
لبنـــان.. مـــاذا بعـــد التخلّـــف عـــن ســـداد
الديون؟

, مارس  | كتبه وائل نجم

ير لبنان تحت أعباء عجز مالي يتخطى  مليار دولار أمريكي يعود إلى العقود الماضية والسياسات
المالية التي كان يعتمدها وتقوم على الاستدانة، فضلاً عن حالة الفساد المتفشية في الإدارة التي تزيد
من حجم الدين جراء الهدر والسرقة والتهرب الضريبي والتهريب والمحاصصة وغيرها من عناوين

الفساد. 

في التــاسع مــن مــارس/آذار الحاليّ اســتحق موعــد دفــع جــزء مــن هــذه الــديون المعُــبر عنهــا بـــ”سندات
ــار ومئتي مليــون دولار أمريــكي، إلا أن الحكومــة اللبنانيــة وفي ضــوء اليوروبونــدز” وقيمتهــا الماليــة ملي
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة الــتي تمــر بهــا البلاد وفي ضــوء الحاجــة إلى الســيولة الماليــة وانخفاض قيمــة
الليرة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما الدولار، لجأت إلى اتخاذ قرار في ربع الساعة
الأخـير تمنعـت بمـوجبه عـن دفـع “سـندات اليوروبونـدز” وطـالبت الجهـات الدائنـة بـإجراء مفاوضـات

من أجل إعادة جدولة هذه الديون.

وجاء قرار الحكومة بعد استقبالها وفدًا من صندوق النقد الدولي بهدف الاستماع إلى مشورته حيال
هـذه الحالـة، كمـا أنهـا عللـت قرارهـا بالحاجـة إلى السـيولة حفاظًـا علـى أمـوال اللبنـانيين، لأنهـا كـانت
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ستلجأ إلى المصارف من أجل تمويل دفع السندات، وهذا باعتقادها كان سيشكل ضررًا بالغًا على
أموال المودعين، فضلاً عن تعثر الحكومة في دعم السلع الأساسية التي ما زالت مدعومة من موازنة

الحكومة كالدواء والقمح والوقود.

ــا بــالرأي بين مــن اعتــبره أفضــل مــن دفــع وقــد شهــد قــرار الحكومــة بهــذا الخصــوص ســجالاً وتباينً
السندات ومن اعتبر تخلف لبنان يعني فيما يعنيه إعلانه دولة فاشلة أو مفلسة، مع ما يعنيه ذلك

من تداعيات كبيرة على وضعه واستقراره السياسي. 

الخـبير الاقتصـادي الـدكتور محمد مـوسى قـال لــ”نون بوسـت”، إن “هـذا القـرار يُعـد حـدثًا جللاً تتـوجب
مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وذلك لما لهذا القرار من انعكاسات محلية ودولية على التعاطي
مــع الدولــة اللبنانيــة وســمعتها أقلــه تجــاه الــدائنين وتجــاه وكــالات التصــنيف الائتمــاني وتاليًا تجــاه

ية العربية والدولية”. المستثمرين والصناديق الاستثمار

يقًا يمكن اعتباره نصف من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سمير الشاعر “أن لبنان اتخذ طر
وسط ولكنه غير مضمون لأننا تأخرنا ببعض التفاصيل، وهذا له تبعات من التصنيف فنحن نعتبر
دولــة متعــثرة وبــاقي عنــدنا درجــة بالتصــنيف، وكــان يفــترض أن تكــون هنــاك نظــرة أعمــق في مصــلحة

اللبنانيين” .

الخيارات عند الدائنين تتراوح بين الدخول في مفاوضات مع الدولة أو اللجوء
إلى المقاضاة

وعـن تـداعيات هـذا القـرار علـى اللبنـانيين يـرى الشـاعر “أنهـا قـد بـدأت، فسـيكون هنـاك تعـثر شديـد
بسبب انهيار العملة، وكذلك بسبب تعثر العديد من الشركات”.

بــدوره رأى الــدكتور مــوسى “أن أولى التــداعيات ســتكون مــع الوكــالات الدوليــة الــتي ســتعيد تصــنيف
لبنــان الســيادي وتاليًــا تصــنيف كــل قطاعــاته الماليــة إلى مســتويات التعــثر مــع مــا يتحملــه ذلــك مــن
خطورة، إضافة إلى ذلك النقزة الأولية من الأسواق اللبنانية وكل السندات اللبنانية اليورو بوندز التي
تستمر لغاية  وستكون مؤشرًا غير مواتٍ لبيئة الاستثمار التي لبنان بأمس الحاجة لها، كذلك
قـد تعـرض القطـاع المصرفي لمخـاطر غـير مسـبوقة في حجمهـا وتأثيرهـا، بمـا يشمـل المعـاملات الماليـة عـبر

الحدود وشبكة العلاقات مع البنوك المراسلة”.

يتفق الخبيران الاقتصاديان سمير الشاعر ومحمد موسى أن الخيارات عند الدائنين تتراوح بين الدخول
في مفاوضـات مـع الدولـة أو اللجـوء إلى المقاضـاة، ويشـير الـدكتور مـوسى إلى أن “احتيـاطي لبنـان مـن
الذهب قد يتحول إلى هدف أول بالنسبة للدائنين الذي أعتقد أنه محمي قانونيًا ولا سبيل للدائنين
عليه”، بينما يشير الدكتور الشاعر إلى “أن مصلحة كلا الطرفين الدخول في مفاوضات مباشرة أو غير

كثر على لبنان”.  مباشرة للوصول إلى تسوية، إلا إذا كان هناك قرار دولي بالتضييق أ



وعن إمكانية انهيار الوضع المالي بسبب هذه القرارات أو غيرها يقول الدكتور الشاعر: “الوضع المالي في
لبنــان ســينهار إن لم يتــم تــدارك الوضــع بآليــات للحــد منــه، والمشكلــة تبقــى إلى أيــن يمكــن أن يصــل
الانهيار؟”، وأضاف “الانهيار سيزداد على صعيد الأفراد والمؤسسات، خاصة الفئات الأكثر فقرًا التي
كَ لبنـان علـى وضعـه الاقتصـادي المهـترئ الآن،

ِ
قـد ينحـدر بهـا الوضـع إلى مـا دون خـط الفقـر، وإذا تُـر
فيمكن أن يصل الدولار إلى قرابة خمسة آلاف ليرة”.

ويتفق الدكتور موسى مع الدكتور الشاعر في إبداء القلق من انهيار الوضع المالي ويقول: “الانهيار واقع
لا محال ولا دليل أبلغ من الأرقام التي توردها المؤشرات من نسب النمو السلبية وصولاً إلى أرقام
البطالة وعجز الميزان التجاري وعجز ميزان المدفوعات والإذلال للمودعين أمام المصارف وانهيار سعر
العملة الوطنية والحديث يطول، ولكن في حال لم يكن هناك تجاوب مع خطة الحكومة التي تنوي
تقـديمها لا في الـداخل ولا في الخـا فقـد نذهـب إلى نمـاذج دول كفنزويلا أو كوبـا بالحـد الأدنى حيـث

انفلات الاقتصاد والمالية من عقالهما”. 

إشكالية الحلول تتعثر في لبنان بسبب الخلاف السياسي والسجالات حول كل
شيء

أما عن الخطوات الواجب اتخاذها في ظل هذا الواقع الذي نشأ بفعل هذا القرار فيشير كل من
الخــبيرين الاقتصــاديين ســمير الشــاعر ومحمد مــوسى إلى ضرورة قيــام الحكومــة بــالإجراءات الإصلاحيــة
المطلوبة، ومنها معالجة الفساد والكهرباء وتفعيل الهيئات الرقابية وغيرها، كما يؤكد الدكتور الشاعر
ـــدكتور مـــوسى إلى “أن الخطـــوات “هـــذه المشكلـــة كـــبيرة وقاســـية ولكـــن لهـــا حل”، فيمـــا يشـــير ال
الإنقاذيــة تتطلب الــشروع فــورًا بتسريــع إعــادة تعــويم مــؤتمر “ســيدر” عــبر التزام برنــامج الإصلاحــات

يًا واعتماد التوصيات الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية”. الهيكلية الشاملة ماليًا وإدار

مــن جهتــه اعتــبر المحلــل الســياسي اللبنــاني بســام غنــوم أن إشكاليــة الحلــول تتعــثر في لبنــان بســبب
الخلاف الســياسي والســجالات حــول كــل شيء، ويشــير إلى “أن الوقــائع والســجالات القائمــة بشــأن
الاقتصــاد والإجــراءات المطلوبــة لإنقــاذ الاقتصــاد اللبنــاني تكشــف أن الخلاف ســياسي بالدرجــة الأولى
والاقتصـاد اللبنـاني واللبنـانيين ضحيـة لهـذا الخلاف”، كمـا يؤكـد غنـوم “أن القـوى الممسـكة بالسـلطة
حاليا تحاول من خلال هذه الإجراءات والمواقف ربط حالة الانهيار الاقتصادي بالقوى السياسية التي
كــانت شريكــة لهــا في الســلطة، وتقــدم نفســها وكأنهــا المنقــذ لهــم مــن كــل الســياسات السابقــة الــتي
أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه، بينما القوى التي كانت في السلطة والمسؤولة بالتضامن والتكافل
ـــا تحـــاول تصـــوير الأزمـــة الاقتصاديـــة وكأنهـــا بســـبب المواقـــف مـــع القـــوى الممســـكة بالســـلطة حالي

والارتباطات الخارجية لقوى السلطة”.

كتوبر/تشرين الأول ويرى غنوم في ضوء الانتفاضة والحراك الشعبي الذي انطلق في الـ من شهر أ
من العام الماضي “أن الحل بإجراء انتخابات نيابية جديدة وفق قانون انتخابي جديد يضمن سلامة
التمثيــل، وعنــد ذلــك فقــط يمكــن إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن اقتصــاد لبنــان، ومــن أمــن اللبنــانيين



واستقرارهم”.

هي إذًا إجراءات جدية وحقيقية مطلوبة من الحكومة اللبنانية لإنقاذ الوضع المالي في البلد قبل انهيار
كل شيء، إلا أن ذلك بدوره يحتاج إلى الخروج من سياسة المماحكة والسجالات التي لا طائل منها

والتصرف بمنطق رجال الدولة في الأوقات الحرجة. 
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